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  مقدمة
یبقى الفساد الواسع الانتشار والمستمر،احد المشاكل الرئیسیة التي یواجھھا مجتمع الاعمال          

عالم، وثمة تطور اخذ بالاستمرار والتزاید الا وھو ان جھود والحكومات والمواطنین في جمیع انحاء ال
ع المدني، منظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتممكافحة الفساد لم تعد مجرد امتیاز یقتصر على ال

لذا لابد من مشاركة مجتمع الاعمال اذ انھ یشكل  ،الفساد حدة منفھي لاتستطیع وحدھا ان تخفف 
اختارت الاعمال البقاء بعیدة عن مضمار المساعي واستمرت في  فاذا مالمجال امفتاحا لنجاح ھذا 

ي ستثمار المحلالمشاركة في الفساد فستفقد الكثیر من الفرص المتاحة لتنشیط واستقطاب الا
الصفقات العامة  المبلغ النھائي ونوعیة الاستثمار، فالحصول علىوالاجنبي من خلال انعكاسھا على 

البناء  ثلطریق العمولات یزید من تكالیف الاستثمار في قطاعات معن من عروض الحكومة 
وفیما . والاشغال العامة، اذا ما احتسبت مبالغ العمولات في محاسبات الشركات بصورة او باخرى

یخص نوعیة الاستثمار، فان منح الصفقات لشركات محلیة او اجنبیة لیست بالضرورة متحكمة في 
یات الاستثمار، بل قادرة فقط على شراء ذمم المسؤولین، غالبا مایؤدي الى ادارة الانتاج او في اخلاق

كما یؤثر الفساد في تحویل الاستثمار عن مجالات معینة الى مجالات اخرى، لھا . الغش في المنتوج
كما ان عملیة التنمیة ، ، ویعیق القدرة على انتاج الریع، مما یؤثر سلبا في عملیة تخصیص الموارد

تنافسیة لن یحكم ھذه الاعمال من البقاء والاستمرار في اطار الاقتصاد العالمي ذي التحدیات غیاب ال
التفكیر بالفساد على انھ اكثر من مجرد اقتلاع مسؤولي  والمتطلبات الكبیرة والكثیرة لذا یجب

الحكومة والمحتالین من مناصبھم، فالفساد عبارة عن احد اعراض مشاكل اخرى كامنة ولیس 
وعلیھ لابد من معالجة التیارات والاتجاھات التي تعمل على استدامتھ فلم یعد الصمت . شكلة بذاتھاالم

من العوامل الرئیسیة التي ساھمت باحداث ھذا ان . مقبولا في مواجھة الفساد في العدید من الدول
تحتضن الحریات  الوعي المتزاید للتكالیف المترتبة على الفساد وارتفاع عدد الدول التي التغییرھو

الدیمقراطیة واقتصادیات السوق غیر انھ مع انتشار الوعي بمخاطر وعواقب الفساد تصبح الحاجة 
مكافحة الفساد ، وعلیھ تتطلب الحلول الدائمة نھجا مؤسسیا للایجاد الحلول الدائمة اكثر الحاحا

ؤسسات الحكومیة والتخفیض یجب السعي لاصلاح الم كما. لقاء اللوم على الافرادلامجرد الاكتفاء بأ
ت حوكمة یامن فرص الفساد من خلال تبسیط القوانین والانظمة والتعلیمات مع الحرص على انشاء ال

الشركات وضمان عدالة وشفافیة العلاقات بین القطاع العام والخاص، وان التدابیر الخارجیة لمكافحة 
یر ھیاكل الحوافز التي تكافئ الصدق وھي تشمل تطو المؤسسيالفساد انما توضع كجزء من التطور 

  .وتعاقب الرشوة واستغلال المنصب العام
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تتمثqل مشqكلة البحqث بتوضqیح الاثqار السqلبیة لظqاھرة الفسqاد :  البحث وأھمیةمشكلة : أولا
فضqلا عqن دور وكیف ان انتشارھا یؤثر على الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بشqكل سqلبي، 

ي الحد من انتشار الفساد وتحقیق التنمیة المستدامة وتحدید ابرز مطالب الاصqلاح فqي الحكم الصالح ف
  .الوطن العربي

  

  :ق البحث من الاھداف الاتیةینطل : البحث أھداف: ثانیا
دراسة وتحلیل متطلبات الاصqلاح فqي الqوطن العربqي للحqد مqن انتشqار وتفشqي ظqاھرة الفسqاد ودور  .١

 .لكالحكومات العربیة في تحقیق ذ
وبqین التنمیqة المسqتدامة، فالبشqر ھqم ھqدف التنمیqة التاكید على العلاقة الوثیقqة بqین حقqوق الانسqان  .٢

 .المستدامة
یشqqمل عملیqqة مترابطqqة لكqqل مسqqتویات النشqqاط ان تطqqور مفھqqوم التنمیqqة الqqى تنمیqqة بشqqریة مسqqتدامة  .٣

 .الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي والثقافي والبیئي
الفسqاد انتشqار وتوصیات تھدف الى بیان كیفیة مساھمة الحكم الصالح للحد من ستنتاجات أالخروج ب .٤

 .وصولا لتحقیق التنمیة المستدامة
 

qqث: اثالثqqیة البحqqى :  فرضqqرا علqqاثیرا كبیqqؤثر تqqاد یqqا ان الفسqqیة مفادھqqن فرضqqث مqqق البحqqینطل
  .تحقیق التنمیة المستدامة في البلدان العربیة

  

الباحqqث مqqنھج تحلیلqqي معتمqqدا علqqى الاسqqلوب الاسqqتقرائي  اعتمqqد : منھجیqqة البحqqث: رابعqqا
والاستنباطي في البحث، فقد تم تحلیل البیانات التاریخیة واستقراء الواقع الاقتصادي وتحلیqل الظqواھر 

  .الاقتصادیة قید الدراسة، ثم استنباط الاثار والنتائج الناجمة عن ھذه الحالة
  

مفھqوم (  الأولعلqى ثلاثqة مباحqث، یتنqاول المبحqث  وزیع البحqثتم ت:  ھیكلیة البحث: خامسا
مؤشqqرات قیqqاس (  ، ثانیqqا )مفھqqوم الفسqqاد وتصqqنیفاتھ ( اولا : ، ویتضqqمن)الفسqqاد ومؤشqqرات قیاسqqھ 

الصالح فqي مكافحqة  مدور الحك( بحث الثاني  م، ال)اثار الفساد وتكالیفھ   الاقتصادیة ( ، ثالثا )الفساد 
  :، ویتضمن)ستدامة الفساد وتحقیق التنمیة الم

علاقqة الحكqqم الصqqالح ( ثالثqqا ، )قیqqاس الحكqqم الصqالح ( ، ثانیqا )مفھqوم الحكqqم الصqالح وابعqqاده ( اولا  
  ،)مستدامة لبالتنمیة ا

، والمبحqqث )دور الحكqم الصqqالح فqي مكافحqqة الفسqاد ( ، خامسqqا )الیqqات تحقیqق الحكqqم الصqالح ( رابعqا 
ابqqرز مطالqqب الاصqqلاح فqqي ( اولا : ، ویتضqqمن)عربqqي لالqqوطن امتطلبqqات الحكqqم الصqqالح فqqي (  الثالqqث

میqة المسqتدامة فqي الqوطن العربqي والاثqر السqلبي معوقqات جھqود تحقیqق التن( ثانیqا  ،)الوطن العربqي 
التحدیات التي تواجھ الدول العربیة في مجال الحكqم الصqالح ومكافحqة ( ثالثا ، )لاستشراء الفساد فیھا 

  .وصیاتتم البحث بالاستنتاجات والت، واخت)ما یمكن عملھ عربیا ( ، رابعا )الفساد 

  الأولالمبحث 
  قیاسھ واثاره اتمفھوم الفساد ومؤشر

من الاثار  القلیلة الماضیة ونتیجة للمعاناة من خلال المتغیرات التي شھدھا العالم في السنوات
یرات، توصلت الدراسات لفساد التي تصاعدت وتائرھا متزامنة مع تلك التغاالسلبیة لظاھرة 

(                       ھيالمعنیة بشان الشفافیة ومراقبة الفساد الى ثلاثة شروط رئیسیة 
جھة وارساء دعائم لبناء مجتمع التنمیة ن للحد من الفساد م) وحسن الحكم  والمسائلة، شفافیة،ال
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دون اغفال موضوع ستدامة المعن التنمیة  البشریة المستدامة من جھة اخرى، فلا یمكن الحدیث
لمالیة التي اودعتھا االفشل غیر المتوقع للبرامج الفساد والحكم الصالح والسبب في ذلك یعود الى 

لدى الدول التي تمر بمصاعب اقتصادیة حیث تبین ان جل ) البنك الدولي  (كبیرة مثل  ھیات دولیة
  .ي اكثر الاحیان تطالھا ید الفسادھذه الدول تسئ استخدام ھذه المساعدات الموجھة للتنمیة وف

وتخلف  وبمجرد ان اثبتت المقاربات النظریة لعلم الاقتصاد العلاقة المفسرة بین تقدم الفساد
اقوس الخطر والى نالتنمیة في الدول النامیة سارعت الجھات المھتمة بالشان التنموي الى دق 

لظاھرة ومعالجتھا ومن ثم التبشیر بما للحد من تنامي ھذه ا ةاقتراح استراتیجیات محددة ومدروس
یعد عامل مساعد للشروط ) رابع ( فضلا عن شرط اخر  ،یعرف بالحكم الراشد او الحكم الصالح

التي من خلالھا مجتمعة یمكن ) الاقتصادي والسیاسي ( الثلاث السابقة وھو التنافسیة بشقیھا 
والتوزیع العادل للفرص والثروة وبما  تحقیق اكبر قدر من المشاركة السیاسیة والتمتع بالحقوق

  . )١(یخدم جمیع افراد المجتمع
  : مفھوم الفساد وتصنیفاتھ: اولا

وتنوع سبل تغلغلھا الضارة في  أسالیبھاالنظر لكثرة وبھناك مفاھیم متعددة لظاھرة الفساد 
 الخ........او الحیاد عن الحق  الرشوة وكذلك الاختلاس والمحاباة مفاصل الدول فھي تاخذ معنى

بوطیة اذرع الظاھرة وتفشیھا بنسب متفاوتة بین مجتمع واخر او من المعاني التي تعبر عن اخط
 ،دولة واخرى حسب مستویات تقدمھا او تراجعھا السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني

یساعد على  ولعل البدء بالمفاھیم اللغویة. فضلا عن سبل نشاة افرادھا وطبیعة الثقافة السائدة
او القتل ب والقحط دالتلف او العطب او الج تفسیر معنى الفساد الذي یعني اخذ المال ظلما او

  .)٢(المال واغتصاب
كما یفسر بانھ العصیان لطاعة الله او انھ بالغ الافساد او السحت اي المال الحرام او البرطلة اي 

  .)٣(الرشوة
د تفسیرات مختلفة للظاھرة، وھو ما یتضح من خلال نتقالا من العام الى الخاص المبتغى، نجا

اكرمان ان الفساد احد الاعراض التي ترمز الى  - حیث نجد لدى   سوزان روز. اختلاف تعریفھا
دارة العلاقات المتداخلة بین لاي بمعنى ان المؤسسات التي صممت ، اوقوع خطأ في ادارة الدولة

 إلىثراء الشخصي تقدیم المنافع لك، كوسیلة للاالمواطن والدولة، اصبحت تستخدم بدلا من ذ
لباحثین المعنیین بدراسة الظاھرة الى عدة اشكال امن ناحیة اخرى صنفھا عدد من  .)٤(فاسدینال

في  لمسؤولینالاخلاقي  نحرافالا(  من التصنیفات من اجل التعرف علیھا بشكل ادق منھا
  ).ة من اجل مصالح شخصیة التنازل عن املاك الدول( ، )الحكومة او الادارة 

( كما تم تعریفھ لاول مرة من قبل مؤسسة البنك الدولي والذي اعتمد في جمیع الكتابات على انھ  
 فالفساد یحدث عادة. )٥()من اجل تحقیق المصلحة الخاصة عمال الوظیفة العامة اي الرسمیة است

  عندما یقوم موظف بقبول او طلب او ابتزاز رشوة لتسھیل عقد
اجراء طرح لمناقصة عامة، كما یتم عندما یقوم وكلاء او وسطاء لشركات او اعمال خاصة  او

بتقدیم رشاوي للاستفادة من سیاسات او اجراءات عامة للتغلب على المنافسین، وتحقیق ارباح 
العامة دون كما یمكن للفساد ان یحدث عن طریق استغلال الوظیفة . خارج اطار القوانین المرعیة

تم تقسیم الفساد  كما .ء الى الرشوة وذلك بتعیین الاقارب او سرقة اموال الدولة مباشرةاللجو
  :)٦(الى

  -:ویشمل  :فساد صغیر .١
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ولین في الحكومة، الى الموظفین والمسؤ) مباشرةال(الیة دفع الرشوة والعمولة  - أ
وفي القطاعین العام والخاص لتسھیل عقد الصفقات، وتسھیل الامور لرجال 

(  والشركات الاجنبیة، وھو ما یسمى تاریخیا في المنطقة العربیة الاعمال
  .) بالبرطلة

وضع الید على المال العام، والحصول على مواقع متقدمة للابناء والاصھار  -  ب
 .والاقارب في الجھاز الوظیفي، وفي قطاع الاعمال العام والخاص

تجارة السلاح، والحصول والمرتبط بالصفقات الكبرى في عالم المقاولات، و :فساد كبیر .٢
، وما الى ذلك من ) المتعدیة الجنسیة( الدولیة الكبرى على التوكیلات التجاریة للشركات 

، عادة على المستویین السیاسي )الفساد الكبیر(ویحدث مثل ھذا . ممارسات
والبیروقراطي، مع ملاحظة ان الاول یمكن ان یكون مستقلا، بدرجة او بأخرى، عن 

( اذ عادة ما یرتبط . یمكن ان تكون بینھما درجة عالیة من التدخل والتشابكالثاني، او 
بالفساد المالي حین تتحول الوظائف البیروقراطیة العلیا الى ادوات ) الفساد السیاسي 

  .للاثراء الشخصي المتصاعد
لون الموصوفون بھذه الظاھرة یتقنون استخدام اسالیب ممارستھا كما ان ممارسات وفالمسؤ

(  ب                     یغطي بعضھا بعضا وفي اغلب الاحیان یغض الطرف عما یعرفلفساد ا
، والفرق بین ھذین النمطین من الفساد یكمن )الفساد الكبیر ( فیھ  شاعفي بلد ) الفساد الصغیر 

. ىفي بیئتھ من جھة وفي قیمتھ ودرجة تاثیره على الموارد الاقتصادیة والمال العام من جھة اخر
ولكل مظھر من ھذه المظاھر مسبباتھ الا انھ وفیما یخص عالمنا العربي فان حیثیات الفساد 

الفساد ( وجذوره تتباین من بلد لاخر، والدوافع الى ممارستھ تختلف ھي الاخرى، فمسببات 
الذي یلحق عادة الموظفین لدى الادارة وموظفي البنوك وبعض المدیرین لایتجاوز ) الصغیر 
الشى الذي یفسر انتشار ھذا النوع من الفساد في مرحلة  ،لحاجة وصعوبة اوضاع العیشحدود ا

) الفساد الكبیر ( بینما تكمن مسببات  التحول من نمط الاقتصاد الموجھ الى اقتصادیات السوق،
  .الذي یلحق غالبا المسؤولین الكبار ورجال الجیش في الرغبة في تحقیق فائض الریع

وكأنھ یقرأ واقعنا العربي ) الجاه المفید للمال(خلدون في مقدمتھ الشھیرة عن وقدیما تحدث ابن 
اذ یرى ابن خلدون ان المال تابع للجاه والسلطة، ولیس العكس، كما حدث في بعض . المعاصر

واذا كان البعض یكونون الثروات، ویحققون . البلدان الغربیة اثناء عملیة التطور الرأسمالي
، فقد اشار ابن خلدون الى الاحوال الكثیرة التي تختلط فیھا )التجارة(ن خلال التراكم المالي م

اذ یكتسب البعض، من خلال المنصب والنفوذ الاداري، في اعلى مراتب ). بالامارة) (التجارة(
، وتكون م المالیة، وتكوین الثروات السریعةناغجھاز الدولة اوضاعا تسمح لھم بالحصول على الم

  ).ریع المنصب(عادة بمثابة 
نوع جدید من ممارسة الفساد في من القرن الماضي كذلك استجد خلال الثمانینیات والتسعینیات 

الوطن العربي، ولاسیما من خلال العملیات الاستشاریة، التي ترسیھا ھیأت المعونة الاجنبیة، على 
جدیدة من ) نخبة(او ) طبقة(مكاتب استشاریة بعینھا في القطر العربي المعني، بھدف تكوین 

ترتبط مصالحھا بالترویج لبرامج المؤسسات الدولیة ) نخبة معولمة(المھنیین ورجال الاعمال، او 
، وتحریر )privatization(الخصخصة : وھیأت المعونة الاجنبیة في مجالات محددة مثل 

  .ة الدولیةالتجارة، ودمج الاقتصاد العربي ببنیة الاقتصاد العالمي وشبكة المعاملات المالی
  :في الوطن العربي، على النحو التالي )  اقتصاد الفساد (مكونات  أھمیمكن حصر 
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، لتستخدم فیما )العطایا(من خلال قرارات اداریة علویة، تأخذ شكل :  الأراضيتخصیص  - 
  .بعد في المضاربات العقاریة وتكوین الثروات

 .للجیوب الخاصة اعادة تدویر اموال المعونات الاجنبیة - 
جدیة لكبار رجال الاعمال التي تمنحھا المصارف من دون ضمانات ) القروض المجاملة( - 

 .المتصلین بمراكز النفوذ
       .عمولات عقود البنیة التحتیة وصفقات السلاح - 
العمولات والاتاوات التي یتم الحصول علیھا بحكم المنصب او الاتجار بالوظیفة العامة  - 

 ).ریع المنصب(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المختلفة ) الیات الفساد(صورة اكثر شفافیة لدرجة الترابط والتقاطع بین ) ١(ویعطي الشكل  
  كما نعیشھا في الواقع الیومي 

  
  )١(الشكل 
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  الفساد آلیات
بینما 
قسم 

ناصر 
عبید 

السلوكیات  (یعد من  ھئمة على اساس انالى مجموعة من التصنیفات القاالفساد  الناصر
  :)٧(وھي)  العام  للموظفاللااخلاقیة 

الفقر والعوز كحافز لتقاضي الرشوات، تفاقم الازمات : فساد یرجع الى اسباب اقتصادیة .١
 .الاقتصادیة، ارتفاع معدلات البطالة

غیاب القدوة السیاسیة، تفشي البروقراطیة الحكومیة،  :فساد یرجع الى اسباب سیاسیة .٢
تشریع (         لسلطات الثلاثة في مركزیة الادارة الحكومیة، ضعف اداء ا ةالمغالا

 ).وتنفیذ وقضاء 
الولاءات الاسریة، الولاءات الاثنیة والقبلیة، میول عرقیة : فساد یرجع الى اسباب ثقافیة .٣

 .وعنصریة
اساءة الى الثقة العامة واعتداء على النزاھة ( ك تصنیف اخر للفساد یستند الى تعریفھ بانھ اوھن

ونخز في جسد المجتمع یفضي الى تھتكھ وسقوط القیم الاخلاقیة التي ترجى من الموظف العام 
حیث  ،)٨()داقیتھا في الممارسةفیھ الناجمة عن تفكك وسائل السیطرة للنظم السیاسیة الفاقدة لمص

  :جرى التقسیم بالشكل التالي
ویشمل فضائح كبار المسؤولین الاخلاقیة، استغلال الاطفال للاعمال : فساد اجتماعي .١

 .قیةاللااخلا
 .والمحسوبیة، الاحتیالة ویشمل الرشوة، المحابا: فساد اداري .٢



 ٢٠٠٨/السادس عشرالعدد  – السادسة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

 
 
 

 (129)

ویشمل صفقات الاسلحة، انتشار الجریمة المنظمة، تھربات ضریبیة : فساد اقتصادي .٣
 .وجمركیة

 .ویشمل فساد الزعماء، التشریع، التنفیذ والقضاء: فساد سیاسي .٤
ا بواسطة مظاھرھا وتجلیاتھا، وبراینا فان احسن تعریف لظاھرة الفساد ھو ذلك الذي یصفھ

لتبدید حسب طریقة رضة للنمو كما ھي معرضة للنضوب وافالجمیع یعلم ان موارد اي دولة مع
 أالحكم الفاسد بد ان ة القومیة ھووالا ان ابرز عوامل تبدید الثر تسییرھا وكفاءة القائمین علیھا

الاموال، تزویر الفواتیر، التجاوز  تحویلي الى التھرب الجبائي، الاختلاس، ل بالرشاویمن التمو
  .الجمركي، تدویر المساعدات الدولیة وممارسة الریع

  
  :الفسادقیاس  اتمؤشر: ثانیا

الحكم الصالح بصورة لافتة  تھتم المؤسسات الدولیة وبعض الدول الكبرى بمكافحة الفساد واقامة
وجمعیة  )شفافة ونزیھةمعاملات (وشعارھا  )الشفافیة الدولیة(تاسست منظمة  فقد للنظر،

، )المجتمع المدني في مكافحة الفسادتعزیز دور (وشعارھا ) ادرة العدالة في المجتمع المفتوحمب(
الجمعیة المغربیة (، مثل كما شھدت بعض الدول العربیة بروز جمعیات ومؤسسات لمكافحة الفساد

  ).شان لاردن(، ومؤسسات الحكومة الالكترونیة )لمحاربة الرشوة
ور انشغالات المنظومة الدولیة ھذه حول ترقیة عملیات محاربة الفساد بتشجیع حریة الاعلام، وتد

، )التدقیق المحاسبي ( واشراك المجتمع المدني في مراقبة ھذه الظاھرة، الرقابة المحاسبیة 
ماسیة اعادة التنظیم القانوني للصفقات التجاریة، ترقیة الانتخابات الحرة والشفافة، اشراك الدبلو

بشكل اوسع في مكافحة تھریب وتبییض الاموال، بالاضافة الى وضع برامج محددة للمساعدة 
  cpiویعد مؤشر قیاس الفساد في العالم . الدولیة في مجال الفساد بانواعھ واقامة الحكم الرشید

من ھذا یتضقیاس الفساد لدى الدول وترتیبھا، واھم معیار ل) شفافیة دولیة ( الذي وضعتھ منظمة 
وتتصاعد الدرجات )  ١٠من صفر الى الدرجة (                                درجات ١٠ المعیار

احسنھا على الاطلاق، وعلى  ١٠حالة والدرجة  وتعد الدرجة صفر اسوأ  .حسب درجة الفساد
عالم، الا لایشمل جمیع دول ال) مؤشر قیاس الفساد في العالم (                الرغم من ان مقیاس

انھ یعطینا صورة كافیة عن رؤیة الشعوب ورجال الاعمال الى اوضاع بلدانھم، وتذھب جمیع 
، وتشارك في اعدادھا مؤسسات مستقلة الى ان ١٩٩٥تقاریر ھذا المؤشر، التي شرع فیھا عام 

  .)٩(٥ثلثي دول العالم لاتتجاوز الدرجة 
  

  :تماعیةوالاجقتصادیة الفساد وتكالیفھ الا آثار: ثالثا
من اھم الاثار تنعكس على المجتمعات التي تعاني من تالیل الفساد، و) اثار( ان لظاھرة الفساد مخرجات 

  :)١٠(تم رصدھاالتي 
 .الفساد یضعف النمو الاقتصادي للبلاد ·
الى غیر مواردھا  زیادة حجم المدیونیة الخارجیة وعدم امكانیة سداد الدین وذلك لتوجیھ الموارد ·

 .الاساسیة
وحتى المستثمر  من مستویات الاستثمار، فتھریب الاموال یقلل من ثقة المستثمر الاجنبي تخفیض ·

 .الوطني
 .الفساد یسھم في تردي نظم التعلیم ·
  .عناصر النفقات الحكومیة وزیادة التكالیف الاداریة بسبب الخسارة والنقص في العوائد تشویھ ·
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ة كنتیجة لتولي غیر المؤھلین المناصب الحكومیة یعظم انتشار الفساد من ھجرة الكفاءات العلمی ·
الخ، مما یفسح المجال لتھمیش القدرات ........بسبب الیات المحاباة والمحسوبیة والقرابة والفئویة

 .والامكانیات ذات التاھیل العلمي والفني من المشاركة في بناء البلد
زنة العامة للدولة، وضعف مستوى مما یسھم في زیادة عجز المواارتفاع حجم التھرب الضریبي،  ·

 .الانفاق العام على السلع والخدمات الضروریة
 ).وفق دراسة حدیثة للبنك الدولي(بالمئة  ١٠ارتفاع تكلفة الخدمات الى  ·
، نتیجة العمولات التي تتراوح في بعض بلدان )المباني والمعدات(ارتفاع تكالیف التكوین الرأسمالي  ·

 .بالمئة فوق التكلفة الاصلیة ٥٠بالمئة الى  ٢٠العالم الثالث ما بین 
 .اختلال النظام العام في البلاد ·
 .الخرق الخارجي للسیادة تعریض البلاد عند الحالات القصوى لاستشراء الفساد الى امكانیة ·
 .یتسبب الفساد في تصاعد حالات العنف والانقسامات في المجتمع وفي اضعاف الاستقرار السیاسي ·
عادل للثروة بین ابناء البلاد مما یسھم في شیوع حالات الفقر والمجاعات وتردي التوزیع غیر ال ·

 الاحوال المعیشیة والاجتماعیة
 .یعزز السیاسات والانظمة الموجھة بشكل مضلل ولایستجیب لمتطلبات الاعمال ·
 .یقلل من المنافسة والكفاءة ·
 .یخفض من الریع العام للبضائع والخدمات الاساسیة ·
 .اجیة ویحبط الابتكاریخفض الانت ·
 .یخفض من مستویات التشغیل في القطاع الخاص ·
 .یخفض من عدد الوظائف النوعیة في القطاع العام ·
 .یقلل من سیادة القانون ·
 .قراطیة والاصلاحات الموجھة الى السوقویعیق من الدیم ·
 .یسھم في ارتفاع معدل الجریمة ·
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  الثاني المبحث
  تحقیق التنمیة المستدامة واد مكافحة الفسفي  الحكم الصالحدور 

عند الشروع في الحدیث عن الحكم الصالح وبروزه كمفھوم لصیق بتحقیق التنمیة البشریة 
الجدیدة الى اعادة بناء  صطلح المذكور ولد مع الدعواتمالمستدامة، یمكننا القول ان ال

طاء دور اكبر الاصلاحات الاقتصادیة على اساس اقتصاد السوق، واع وتبنيقراطیة، والدیم
المطالبة بزیادة حجم مشاركة الجمھور في العملیة السیاسیة  فضلا عنللقطاع الخاص، 

والاقتصادیة، من خلال تجمعات مجتمعیة ناطقة بأسمھ ومعبرة عن رأیھ ھي منظمات المجتمع 
 المدني، التي تعد اللبنة الاساس في بناء مجتمع التنمیة المستدامة المذكور، في ظل اطر عمل

  .الأفرادتتسم بالشفافیة والمساءلة والتعاون، في اقامة العدل لتحقیق مصلحة عموم 
  

  : مفھوم الحكم الصالح وابعاده :اولا
مفھوما محایدا یعبر عن ممارسة السلطة السیاسیة ) governance(یعتبر مفھوم الحكم 

مفھوم اوسع من  والحكم ،وادارتھا لشؤون المجتمع وموارده وتطوره الاقتصادي والاجتماعي
الحكومة لانھ یتضمن بالاضافة الى عمل اجھزة الدولة الرسمیة من سلطات تنفیذیة وتشریعیة 

عمل كل من المؤسسات غیر الرسمیة او منظمات المجتمع المدني  ،وقضائیة وادارة عامة
ویعبر مفھوم الحكم عن ادارة وممارسة السلطات السیاسیة  .بالاضافة الى القطاع الخاص

لاقتصادیة والاجتماعیة على مختلف المستویات المركزیة واللامركزیة اي الاقلیمیة وا
ومفھوم الحكم بھذا المعنى الحیادي لیس جدیدا بل ھو قدیم قدم الحضارات البشریة  ،)١١(والمحلیة

نفسھا ان ھذا المفھوم یدل على الالیات والمؤسسات التي تشترك في صنع القرارات او في التاثیر 
  .افیھ

فیستخدم منذ عقدین من الزمان من قبل )  good governance( اما مفھوم الحكم الصالح
السلطة السیاسیة لادارة شؤون المجتمع مؤسسات الامم المتحدة لاعطاء حكم قیمي على ممارسة 

باتجاه تطویري وتنموي وتقدمي، اي ان الحكم الصالح ھو الحكم الذي تقوم بھ قیادات سیاسیة 
بتقدم المواطنین وبتحسن نوعیة حیاتھم ة ملتزمة بتطویر موارد المجتمع وكوادر اداریمنتخبة و

 ( )١٢(نادر فرجاني الحكم الصالح بأنھویعرف ودعمھم ورفاھیتھم وذلك برضاھم وعبر مشاركتھم 
نسق من المؤسسات المجتمعیة، المعبرة عن الناس تعبیرا سلیما، وتربط بینھا شبكة متینة من 

).  لة في النھایة بواسطة الناس، وتستھدف تحقیق مصلحة عموم الناسءضبط والمساعلاقات ال
ممارسة القوة في مجموعة متنوعة من محیط وبیئة المؤسسات بھدف التوجیھ  (او ھو 

من ھذه التعاریف نستشف ان  .)١٣() ، وتحدید وتنظیم الانشطة بما یخدم المواطنینوالسیطرة
) صر من عناصر قوة الدولة اذا ما تزامن مع الشفافیة والمساءلةعن(الحكم الصالح ما ھو الا 

، )الشرعیة( اكونھ یوفر بیئة حسنة لارتقاء المجتمعات، وتحقیق الكثیر من الممیزات التي منھ
وجود (، و)المشاركة في الحیاة العامة وحریة التعبیر(، و)حریة انشاء الروابط والجمعیات(و

) اعتماد المحاسبة والوضوح في عمل الادارات(، و)ة وعادلةھیاكل قانونیة وتشریعیة ثابت
التعاون المثمر بین (، بالاضافة الى )فاعلیة ادارة القطاع العام(و) توفیر المعلومات الصحیحة(و

ھا تتمكن المؤسسات والجمھور من مراقبة التي بوجود )١٤()الحكومة ومنظمات المجتمع المدني
  .الانحراف، والحد منھ وتحجیمھ

  :)١٥(مترابطة ھي الصالح تتضمن ثلاثة ابعادان ادارة شؤون المجتمع من خلال الحكم 
 .وشرعیة ممثلیھا الذي یتعلق بطبیعة السیاسة: سیاسيالبعد ال .١
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 .الذي یتعلق بعمل الادارة العامة وكفاءتھا وفعالیتھا: التقني دالبع .٢
یتھ ع المدني ومدى حیوتمجالذي یتعلق بطبیعة بنیة الم: البعد الاقتصادي والاجتماعي .٣

المجالین الاقتصادي ، وطبیعة السیاسات العامة في جھةواستقلالھ عن الدولة من 
فضلآ عن علاقتھا  وتاثیرھا على المواطنین من حیث الفقر ونوعیة الحیاة،، والاجتماعي

 .قتصادات الخارجیة والمجتمعات الاخرى من جھة ثانیةبالا
نتاج الحكم الصالح الذي یعتمد على تكامل عمل الدولة مع بعضھا لا الأبعادھذه  وتترابط

اع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فلا یمكن تصور ادارة عامة فاعلة من والقط ومؤسساتھا
دون استقلال الادارة عن نفوذ السیاسیین، ولایمكن للادارة السیاسیة وحدھا من دون وجود ادارة 

الدولة على المجتمع المدني  ةكما ان ھیمن. اسات العامةعامة فاعلة من تحقیق انجازات في السی
وتغییبھ ستؤدي الى غیاب مكون رئیسي في التأثیر في السیاسات العامة، ومراقبة السلطة 

ومن جھة ثانیة، لاتستقیم السیاسات الاقتصادیة والاجتمایة . السیاسیة والاداریة ومحاسبتھا
ة، ولاتؤدي الى تحسین اوضاع المواطنین غیر بغیاب المشاركة والمحاسبة وبغیاب الشفافی

قراطیا ولذلك فأن الحكم الصالح ھو الذي یتضمن حكما دیم. القادرین على تصحیح ھذه السیاسات
وكما اسلفنا فأن الحكم الصالح یعتمد على  .)١٦(فعالا، ویستند الى المشاركة والمحاسبة والشفافیة

ویشمل القطاع . ص ومؤسسات المجتمع المدنيتكامل عمل الدولة ومؤسساتھا والقطاع الخا
الخاص كل المشاریع الخاصة غیر المملوكة من الدولة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة 

  .والخدمات، مثل المصارف الخاصة، ووسائل الاعلام الخاصة وغیرھا
  

  :قیاس الحكم الصالح : ثانیا 
میم اسس الحكم الصالح عبر استخدام معاییر ، لابد من الاشارة الى ان محاولة تعالبديءفي  

موحدة، قد تحمل بعض التعسف الذي ینتج عن عدم احترام الخصوصیات الثقافیة، والفوارق في 
لذلك یجب ان تكیف . مستویات التطور الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي بین المجتمعات والدول

لاقل، حیث قد تختلف الاولویات، حسب معاییر الحكم الصالح مع حالة البلد او المناطق على ا
وھذا التكیف للمؤشرات والمعاییر ضروري . تاریخ وتراث وثقافة ومستوى تطور ھذه البلدان
الالیات العملیة التطبیقیة التي تسمح تدریجیا  للانتقال من مرحلة المفھوم النظري الى ابتكار

  .ساءلة والمشاركة والشفافیةبتطویر الادارة والحكم، وترفع من مستویات المحاسبة والم
ویمكن مقاربة الموضوع من خلال التعرف غلى خصائص الحكم السیئ او غیر الصالح، من اجل 

وتبدو محاولة تعمیم اسس الحكم غیر . المعرفة العملیة لعملیة الانتقال الى مرحلة الحكم الصالح
رف على ھذه الخصائص اقل تعسفا، حیث یمكن التع)   poor governance(الصالح او السیئ 

  :)١٧(تشملالتي ومحاربتھا، و
الحكم الذي یفشل في الفصل الواضح والصریح بین المصالح الخاصة والمصلحة العامة،  .١

 .وبین المال العام والخاص
الحكم الذي ینقصھ الاطار القانوني، ولا یطبق مفھوم حكم القانون، بحیث تطبق القوانین  .٢

 .ھم من تطبیق القوانینتعسفیا، ویعفى المسؤولین انفس
الحكم الذي لدیھ عدد كبیر من المعوقات القانونیة والاجرائیة امام الاستثمار الانتاجي  .٣

 .بما یدفع نحو انشطة الربح الریعي
وتدفع نحو الھدر في المستدامة الحكم الذي یتمیز بوجود اولویات تتعارض مع التنمیة  .٤

 .الموارد المتاحة وسوء استخدامھا
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ي یتمیز بوجود قاعدة ضیقة او مغلقة وغیر شفافة للمعلومات، ولعملیات صنع الحكم الذ .٥
 .القرار بشكل عام، وعملیات وضع السیاسات العامة بشكل خاص

الحكم الذي یتمیز بوجود الفساد وانتشار الیاتھ وثقافتھ بما في ذلك القیم التي تتسامح  .٦
 .مع الفساد

لحكم وضعف ثقة المواطنین بھ، مما قد یدفع اخیرا، الحكم الذي یتمیز بأھتزاز شرعیة ا .٧
 .الى انتشار القمع ومصادرة الحریات وانتھاك حقوق الانسان وسیادة التسلط

ویمكن اعتبار ھذه المؤشرات السلبیة ادوات قیاس في حال تم تجاوزھا نحو نقائضھا، وان بشكل 
  .نسبي وتدریجي وجزئي

وھذه  بأولویة التطبیق من بلد الى اخر، تختلف اما خصائص الحكم الصالح فعدیدة ومتنوعة، وقد
ولا تشمل اداء . الخصائص او المعاییر تتوزع بین معاییر سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة واداریة

الدولة ومؤسساتھا المركزیة واللامركزیة فحسب، بل تشمل الادارة العامة ومؤسسات المجتمع 
  .بصفاتھم كأفراد وكناشطین اجتماعیین ایضا المدني والقطاع الخاص وحتى المواطنین انفسھم

المعاییر التي  إلىالجھات ومصالحھا، فلو نظرنا  باختلافوالمعاییر كذلك  الأولویاتوتختلف 
الاقتصادي والتنمیة لوجدنا انھا تستند الى ما یحفز النمو  یستخدمھا البنك الدولي ومنظمة التعاون
  .الاقتصادي، وحریة التجارة والخصخصة

 أفریقیافي منطقة الشرق الاوسط وشمال ) الحكم الجید( قد استندت دراسة البنك الدولي عن ول 
المعیار الاول یشمل حكم القانون والمعاملة . التضمینیة والمسائلة: الى معیارین اساسیین ھما 

بالمساواة والمشاركة بالمساواة وتأمین فرص متساویة للاستفادة من الخدمات التي توفرھا 
والشفافیة ) سیاسیا واقتصادیا(اما المعیار الثاني فیتضمن التمثیل والمشاركة والتنافسیة . ولةالد

  .)١٨(والمساءلة والمحاسبة
  
  
  
  
  
  

  : )١٩(وفي بعض الدراسات الاخرى تم التركیز على ستة معاییر للحكم الصالح ھي
 .المحاسبة والمساءلة .١
 .الاستقرار السیاسي .٢
 .فعالیة الحكومة .٣
 .یم الاقتصادنوعیة تنظ .٤
 .حكم القانون .٥
  .التحكم بالفساد .٦

                     اما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة فركزت دراسة بأسمھا على اربعة معاییر 
  : )٢٠(فقط ھي

 .دولة القانون  .١
 .ادارة القطاع العام  .٢
 .السیطرة على الفساد .٣
  .خفض النفقات العسكریة .٤
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درة عن برنامج الامم المتحدة الانمائي اكثر شمولا، وتضمنت ھذا، بینما كانت الدراسات الصا
  : )٢١(تسعة معاییر ھي

وتعني حق المرأة والرجل بالتصویت وابداء الرأي مباشرة او عبر المجالس : المشاركة .١
 .قراطیا بالبرامج والسیاسات والقراراتوالتمثیلیة المنتخبة دیم

لى الجمیع من دون استثناء انطلاقا من یعني مرجعیة القانون وسیادتھ عو:حكم القانون .٢
 .حقوق الانسان بشكل اساسي

تعني توفیر المعلومات الدقیقة في مواقیتھا وافساح المجال امام الجمیع للاطلاع و: الشفافیة .٣
 .على المعلومات الضروریة

یعني قدرة المؤسسات والالیات على خدمة الجمیع وتلبیة الجمیع دون و:حسن الاستجابة .٤
 .استثناء

یرمز الى القدرة على التوسط والتحكم بین المصالح المتضاربة من اجل الوصول و: التوافق .٥
 .الى اجماع واسع حول مصلحة الجمیع

وتھدف الى اعطاء حق لجمیع النساء والرجال في : المساواة وخاصة في تكافؤ الفرص .٦
 .ھمالحصول على الفرص المتساویة في الارتقاء الاجتماعي من اجل تحسین اوضاع

تھدف الى توفر القدرة على تنفیذ المشاریع بنتائج تستجیب الى احتیاجات و: الفعالیة .٧
 .المواطنین وتطلعاتھم على اساس ادارة عقلانیة وراشدة للموارد

نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السیاسیة والاداریة للمسؤولین في  تعنيو: المحاسبة .٨
 .المدني والقطاع الخاصوظائفھم العامة، ولمؤسسات المجتمع 

ھي الرؤیة المنطلقة من المعطیات الثقافیة والاجتماعیة الھادفة الى : الرؤیة الاستراتیجیة .٩
  . تحسین شؤون الناس وتنمیة المجتمع والقدرات البشریة

  
  ) ٢( الشكل 

 معاییر الحكم الصالح
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  what is good governance " un-escp,p.3. www.gdrc.org": المصدر 
  

  
  :علاقة الحكم الصالح بالتنمیة المستدامة : ثالثا 

لایمكن استكمال البحث في مفھوم الحكم الصالح دون الاشارة الى العلاقة بین الحكم الصالح وبین 
التنمیة المستدامة ذلك ان المفھومین قد ترافقا في الظھور مع ثورة المفاھیم الجدیة والتي تناولت 

ا منھا، وقد ظھر مفھوم الحكم ءة والتي اصبحت التنمیة البشریة المستدامة جزالتنمیة المستدام
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، وھذا مانحاول تناولھ في ھذه المداخلة من خلال النقاط الصالح وترافق مع تطویر تلك المفاھیم
  .التالیة

  
  : التنمیة المستدامة* 

طرح ھذا الوعي من قد و نھایة القرن الماضي تنامي الوعي لدى جمیع الدول بقضایا البیئة،شھدت 
، الذي استعمل لاول مرة مصطلح التنمیة )٢٢( Brandt land) ١٩٨٧سنة ( خلال تقریر لجنة 

المستدامة والذي كان یقصد بھ تنمیة مبنیة على التسییر الجید للموارد المتاحة بما یخدم الاجیال 
   .)٢٣(القادمة الأجیالبمستقبل  ذلك الحالیة مع عدم رھن

، الذي اھتم بشكل رسمي بھذا ١٩٩٢سنة ) البرازیل ( ؤتمر ریویر كان اساس عمل مھذا التقر
الذي اسس من الناحیة النظریة " ٢١جدول اعمال القرن ال "من خلال المصادقة على   الموضوع

المستدامة التي تأخذ بعین الاعتبار الجانب البیئي، الانساني والتنموي وتأكید صلة  التنمیةمفھوم 
ة والقضاء على الفقر من جھة القائمة بین حمایة البیئة والاصلاح البیئي من جھة وبین التنمیالتكافل 
بقمة جوھانسبورج بجنوب افریقیا تم التاكید على مفھوم التنمیة  ٢٠٠٢سبتمبر  ٤اما في . اخرى 

وبالتالي  .)٢٤(المستدامة والمصادقة على خطة عاملة لدعم التنمیة المستدامة للعلم في الالفیة الجدیدة
وھذا ایضا " تنمیة المستدامةالبشر ھم محل اھتمام الان " ١٩٩٢یستشف من قرارات قمة ریو سنة 

المتحدة لحقوق الانسان في توصیاتھا في  للأممالعلیا  للمفوضیةما  اكدت علیھ لجنة حقوق الانسان 
قة الموجودة بین حقوق الانسان، والبیئة والتنمیة من خلال تاكیدھا على العلا ٢٠٠٣ابریل  ٢٥

تلبیة "التنمیة المستدامة على انھا  ١٩٩٧لسنة  Brandt landویعرف تقریر  .)٢٥(المستدامة
، كما تعرف التنمیة "تلبیة حاجات الاجیال القادمة لحالیة دون المساس بأمكانیاتحاجات الاجیال ا

السلطات العمومیة والخاصة بالمجتمع من اعمال  منعة نتیجة تفاعل مجمو"المستدامة على انھا 
دیة لفائدتھ والسعي الى تحقیق م تنمیة اقتصایوتنظاجل تلبیة الحاجات الاساسیة والصحیة للانسان، 

عن الاختلافات الثقافیة واللغویة والدینیة للاشخاص ودون ام اجتماعي في المجتمع بغض النظرانسج
وبالتالي یمكن القول ان التنمیة المستدامة ھي  .)٢٦("اتھاعلى تلبیة حاجل الاجیال القادمة رھن مستقب

تنمیة تستجیب لمختلف رغبات وحاجات الانسان مع المحافظة على البیئة ودون رھن مستقبل الاجیال 
  .القادمة

  :)٢٧(ومن خلال ھذه التعاریف یمكن استخلاص اھم العناصر المكونة للتنمیة المستدامة وھي
 ).تحقیق تنمیة اجتماعیة بین مختلف فئات المجتمع ( جتماعي العنصر الا ·
 ).للموارد والثروة  عادلالوالتوزیع تحقیق النمو الاقتصادي، ( العنصر الاقتصادي  ·
 ).المحافظة على البیئة وحمایتھا ( العنصر البیئي  ·
 ).احترام التنوع الثقافي في المجتمع ( العنصر الثقافي  ·
 ).ق توازن بین المدن والاریاف والھیئة العمرانیة تحقی( العنصر المكاني  ·
  

  : التنمیة البشریة المستدامة* 
تجعل الانسان منطلقھا وغایتھا، وتتعامل مع الابعاد نظریة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  ھي

شروط البشریة والاجتماعیة بأعتبارھا العنصر المھیمن، وتنظر للطاقات المادیة بأعتبارھا شرط من 
تحقیق التنمیة، فھدف ھذه التنمیة ھو خلق بیئة تمكن الانسان من التمتع بحیاة طویلة وصحیة 
وخلاقة، فالتنمیة البشریة المستدامة منظور یتناول التنمیة بطریقة تعني بكیفیة توزیع ثمارھا 

  .وبأثارھا الاجتماعیة والبیئیة
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ن الحقیقي للتنمیة ھو الحریة سواء تعلق الامر ان المضمو: )٢٨(ولذلك یعتبر الاقتصادي أمارتا یاسن
(                    ، او الحریة بمعناھا الایجابي )الحریة من الفقر مثلا ( بالحریة بمعناھا السلبي 

  .)٢٩()كحریة المرء على اختیار نوع الحیاة التي یرغب فیھا 
لاقتصادي الى التركیز على التنمیة من التركیز على النمو اتغیرت مفاھیم التنمیة مما سبق تبین ان 

مال الاجتماعي،  رأسمال البشري الى  رأسشریة المستدامة، اي الانتقال من البشریة ثم التنمیة الب
واقترن ھذا التطور في مفاھیم التنمیة بادخال مفھوم الحكم الصالح في . وصولا الى التنمیة الانسانیة

ویعود السبب في ذلك . بنك الدولي وصندوق النقد الدوليادبیات منظمات الامم المتحدة، ومؤخرا ال
وبھذا . الى ان النمو الاقتصادي لبعض البلدان لم یترافق مع تحسین مستوى عیش اغلبیة السكان

  .)٣٠(المعنى فأن تحسن الدخل القومي لایعني تلقائیا تحسین نوعیة الحیاة للمواطنین
دامة تشمل عملیة مترابطة لكل مستویات النشاط ان تطور مفھوم التنمیة الى تنمیة بشریة مست

وتستند ھذه العملیة الى منھاج تكاملي یقوم . الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي والثقافي والبیئي
، لیس للموارد .كما انھ یتضمن التخطیط الطویل المدى. على العدالة في التوزیع ویعتمد المشاركة

وتم ربط . والبیئة والثقافة السیاسیة والتركیب الاجتماعي ایضاالاقتصادیة فحسب، بل للتعلیم والسكن 
مفھوم الحكم الصالح مع مفھوم التنمیة البشریة المستدامة، لان الحكم الصالح ھو الرابط الضروري 

لقد ركزت تقاریر التنمیة البشریة التي بدأ  .لتحویل النمو الاقتصادي الى تنمیة بشریة مستدامة
ریة على مفھوم نوعیة الحیاة، وعلى محو ١٩٩٠دة الانمائي بأصدارھا منذ العام برنامج الامم المتح

عاییر ھذه التقاریر على تصنیف الدول بناء على مفھوم وم ودرجت الانسان في العملیة التنمویة،
ومن ھذه المؤشرات توقع الحیاة عند الولادة، ومتوسط دخل الفرد  التنمیة البشریة المستدامة،

یمكن القول ان النمو و. )٣١(العلميات الصحیة، ومستوى التحصیل ستوى الخدمالحقیقي، وم
وان واجب  ة المستدامة ولیس غایة بحد ذاتھ،الاقتصادي ما ھو الا وسیلة لتحقیق التنمیة البشری

ومسؤولیات الحكم الصالح ان یتأكد من تحقیق المؤشرات النوعیة لتحسین نوعیة الحیاة للمواطنین، 
ر الضروري في المؤشرات المادیة التي تقیس الثروة المالیة الى الاستثما دىرات تتعوھذه المؤش
ككلفة تدفعھا الدولة، لكنھما في نھایة الامر  نعلم والصحة مثلا یندرجافال. البشري رأس المال

  .)٣٢(استثمار بعید المدى، وضروري لتحسین نوعیة الحیاة لدى القسم الاعظم من المواطنین
رفع  إلى و. قراطیة تھدف الى بناء نظام اجتماعي عادلوة البشریة المستدامة تنمیة دیمان التنمی

المھمشة، فئات القدرات البشریة عبر زیادة المشاركة الفاعلة والفعالة للمواطنین، وعبر تمكین ال
  :وھذا التعریف الاخیر ھو ما سماه . وتوسیع خیارات المواطنین وامكاناتھم

ولكنھ اضاف الى التعریف ابعادا . بالتنمیة الانسانیة ٢٠٠٢العربیة للعام  نسانیةالإتقریر التنمیة 
اعتبر ان توسیع الخیارات الانسانیة مرتبط محوریا بموضوعین  مھمة وسعت سیاق المفھوم، حیث

مترابطین ھما القدرات والفرص المتاحة، والفرص تتضمن الحریة بمعناھا الواسع، واكتساب المعرفة 
  .)٣٣(الاطار المؤسساتيوتمكین 

ان تمكین المواطنین وتوسیع خیاراتھم یتطلب تقویة اشكال المشاركة ومستویاتھا عبر الانتخابات 
العامة لمؤسسات الحكم، وعبر تفعیل دور الاحزاب السیاسیة وضمان تعددھا وتنافسھا، وعبر ضمان 

الا الحكم   فات ومؤشرات لایؤمنھاوھذه ص. حریة العمل النقابي واستقلالیة منظمات المجتمع المدني
  .الصالح

  .)٣٤(وبأختصار، یمكن ادراج خمسة مؤشرات اساسیة للتنمیة البشریة المستدامة ھي
اي توسیع قدرات المواطنین وخیاراتھم، وامكانیة ممارستھم لحریة الاختیار بعیدا : التمكین  .١

لقرارات التي تتعلق بحیاتھم عن الجوع والحرمان، وبالتالي امكانیة مشاركتھم الفعلیة في ا
 .وتؤثر فیھم



 ٢٠٠٨/السادس عشرالعدد  – السادسة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

 
 
 

 (137)

وفیھ تضمین لمفھوم الانتماء والاندماج والتضمینیة كمصدر اساسي للاشباع : التعاون  .٢
تكون التنمیة حیث ون ھو التفاعل الاجتماعي الضروري، االتع ان الذاتي الفردي، حیث

 .البشریة معنیة بھذا البعد
ت والفرص ولیس فقط الدخل، وكمثال على ذلك حق وتشمل الامكانیا: العدالة في التوزیع  .٣

 .الجمیع بالحصول على التعلیم
وتتضمن القدرة على تلبیة حاجات الجیل الحالي من دون التأثیر سلبا في حیاة : الاستدامة  .٤

 .، وحقھا في العیش الكریماللاحقةالاجیال 
امراض معدیة او قمع ویتضمن الحق في الحیاة بعیدا عن ایة تھدیدات او : الامان الشخصي  .٥

 .او تھجیر
ویمكن اضافة الحریة والحق في اكتساب المعرفة والشفافیة وتمكین المرأة بشكل خاص اعتمادا على 

، ان ھذه )٣٥( ٢٠٠٢ مؤشرات التنمیة الانسانیة الوارد ذكرھا في تقریر التنمیة الانسانیة العربیة
دولة او حكم سلیم بالاحرى یضع السیاسات المؤشرات النوعیة لاتتحقق الا بوجود نظام ادارة لل

  .العامة ویطبقھا في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والاداریة
 آلیاتفر الا یمكن الحدیث عن الحكم الصالح الا بتو:  الیات تحقیق الحكم الصالح: رابعا

  : )٣٦(تحقیقھ على ارض الواقع واخرى لاستدامتھ وتطوره وھي
  .الحقیقیة الانتخابات -
 .فعالیة منظمات المجتمع المدني -
 .انفتاح الفضاء الاعلامي والاعلام الحر -
: اي ان تعمل مختلف مؤسسات الدولة بالتكامل من اجل تحقیق ( النظام الوطني المندمج  -

 ).التنمیة المستدامة، سلطة القانون ورفاھیة السكان 
 ).لي والمحاسبي التدقیق الما( الشفافیة في ادارة الموارد المالیة  -
 .الالیات ذات الطابع الاممي -
 .القطاع الخاص -
 .الاعلام الخاص -
 .المجالس المحلیة المنتخبة -
 .الرؤیة التجدیدیة -
  

  :دور الحكم الصالح في مكافحة الفساد : خامسا
لابد من تناول التدابیرالمحددة لمكافحة الفساد في القطاعین العام والخاص اي جانبي العرض والطلب 

 تعتبراي المؤسسات  حولویبقى التحدي ھنا . لال الربط بین سیادة القانون ومستویات الفسادمن خ
العنصر الرئیس في المشكلة مع اعطاء الاولویة لعملیة اصلاحھا، فالقطاع الخاص لایدرك دوما انھ 

اقیات للفساد ففي حالات كثیرة لابد في النھایة من تقدیم الرشاوي والاتف افي حقیقة الامر مصدر
السریة على الرغم من صحة الحقیقة بان القطاع الخاص یكون في اغلب الاحیان ضحیة لمسؤولي 

وربما تكون حوكمة  )٣٧(الحكومة الفاسدین الذین یستغلون صلاحیاتھم وسلطاتھم لابتزاز المواطنین
فمثل ھذه  الشركات ھي الادارة الوحیدة الاكثر فاعلیة للحد من القدرة على المشاركة في الفساد

  .بشكل مستور ىالحوكمة ھي التي تنشئ النظام الذي یعیق من القدرة على تقدیم الرشاو
لیة كما ان الالیات واما القیم الاساسیة للحوكمة فتتمثل في العدالة والشفافیة والمسائلة والمسؤ

والموظفین المعتمدة في بناء انظمة حوكمة جیدة ھي التي توجھ العلاقة بین المالكین والمدراء 
 الإدارةالمدراء وممارسة  وغیرھم من الفئات المؤثرة والمتأثرة والحوكمة ھي التي تتضمن تصرف

للحكم الجید كما یحصل المستثمرون على المعلومات المناسبة وفي التوقیت المطلوب والاھم من ھذا 
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الحوكمة على عرقلة  ھو ان عملیة صنع القرارات تتم في العلن لاخلف الابواب المغلقة وبذلك تعمل
لذلك لابد الحكومة مقابل خدمات یتم تقدیمھا ، او موارد اخرى الى مسؤولي  ىالقیام بعرض الرشاو

من وضع الاسس المتینة للقضاء على فرص الفساد ومحاصرتھ في اضیق الحدود حین ینشأ، 
مكوناتھ، غیر ان ویضمن ھذه النتیجة الحمیدة الحكم المؤسسي الصالح والمبادئ التي تحكم نشاط 

العلاقة بین الفساد والحكم تعمل في الاتجاه العكسي ایضا حیث یحرف استشراء الفساد عملیة اتخاذ 
القرار في المجتمع عن غایة خدمة الصالح العام وتوجیھھا لخدمة مصالح القلة المتنفذة وھي عادة 

ید الضالعین فیھ عن المساھمة  الاشد ضلوعا في الفساد، ومن ثم فان النجاح في مقاومة الفساد یحد
  .في افساد المجتمع
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  المبحث الثالث
  متطلبات الحكم الصالح في الوطن العربي

ذ الحكومات في العدید من البلدان العربیة خطوات من اجل القضاء على الفساد وتحقیqق ااتخ رغم 
لازالqت ھنqاك ، ربqيطن العفqي الqو حقیqق عملیqة التنمیqةت ىعل كبیرالحكم الصالح لما لذلك من اثر 

حاجة ماسqة لمزیqد مqن الجھqد فqي ھqذا المجqال مqن خqلال طqرح معالجqات سqریعة ومتعمقqة لqنقص 
نقqاش الqدائر داخqل ل، ولعqل ھqذه القضqیة ھqي الاشqد حضqورا فqي اوالحqد مqن الفسqادالحكم الصالح 

التنمیqة المنطقة في الوقت الراھن خاصة وان الاصلاح الجزئي لqم یعqد كافیqا للوصqول الqى تحقیqق 
اشqتداد التحqدي فqي مواجھqة معوقqات الاصqلاح جqاء متزامنqا مqع ارتفqاع  ان فضلا عنالمستدامة، 

  . تطلعات الشعوب التي اصبحت اكثر تطلعا وعلما
  

  : ابرز مطالب الاصلاح في الوطن العربي:  اولا
في  الإصلاحب مطال فأن أبرز، ٢٠٠٣انطلاقا من تقریر التنمیة الانسانیة في العالم العربي لسنة 

  :الوطن العربي تتمثل في النقاط التالیة 
  
  :)٣٨(ویشمل الإصلاح السیاسي ما یلي: الاصلاح السیاسي * 

 .العرفیة وحالة الطوارئ الأحكام إنھاء ·
 .لمي على السلطةة التعددیة، والحق في التداول الساحترام مبادئ الدیموقراطی ·
المدنیین  إحالة، ووقف الاستثنائیةاء المحاكم ، والغحمایة ضمانات استقلال القضاء المدني ·

 .محاكم عسكریة ایا كانت طبیعة الاتھامات الموجھة الیھم، وضمان مبدأ سیادة القانون إلى
الاعتقال الاداري والتحفضي، واطلاق سراح كافة سجناء الرأي والمعتقلین  اتوقف ممارس ·

مھم والسماح للمنفیین لاسباب دون تھمة، ووضع حد لملاحقة المخالفین في الرأي وتجری
 .ضمانات قانونیةدون سیاسیة بالعودة الى بلدانھم دون شروط و

وضع حد نھائي لممارسات التعذیب باعتباره جریمة ضد الانسانیة وملاحقة مرتكبیھ،  ·
  .واغلاق السجون غیر القانونیة

ض مع حریات راصلاح التشریعات العربیة وفقا للمعاییر الدولیة، وبخاصة تلك التي تتعا ·
الرأي والتعبیر وتداول المعلومات والحق في المعرفة، والعمل من اجل انھاء سیطرة الدولة 
على كافة وسائل الاعلام، ومطالبة الحكومات العربیة بتقنین حق التجمع والتنظیم السلمي 

 .قراطيودستور دیموسیة في اطار قانون یالكافة الجماعات والقوى الفكریة والس
لنھب المال العام والتصدي جراءات فوریة للاصلاح الاداري والمالي، ومقاومة الفساد اتخاذ ا ·

 .وتعزیز ألیات الشفافیة والمحاسبة
  
 
حمایة المدافعین عن حقوق الانسان وحقھم في الحصول على المعلومات وعقد الاجتماعات  ·

 الوطني للدفاع عن حقوقوالاتصال بكافة الاطراف المعنیة، وحقھم في استخدام القانون الدولي و
 .الانسان

الاقرار بالتعددیة الثقافیة والعرقیة وغیرھا، واحترام حقوق الانسان للاقلیات، وفي مقدمتھا  ·
 .المساواة التامة والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة
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توفیر فرص متساویة للنساء والرجال في المشاركة السیاسیة، وتخصیص نسبة من مقاعد  ·
 .سسات التمثیلیة الاخرى للنساءالبرلمان والمؤ

  
  : ویتم تمثیلھا بما یلي: التنمیة والاصلاح الاقتصادي  *
قراطیة ومل القائم على احترام الدیمالاقتصادي بالاصلاح السیاسي الشا تاكید ارتباط الاصلاح ·

 .وحقوق الانسان
نوات حول خیارات واولویات الاصلاح الاقتصادي، وخلق قنیة موسعة دارة حوارات وطا ·

 .دیموقراطیة لتعزیز مشاركة المواطنین في عملیات صنع القرار الاقتصادي
 .تعزیز الشفافیة والمحاسبة وضمان تدفق المعلومات عن الوضع الاقتصادي الى الرأي العام ·
یفة والمتضررة من تكفل توفیر شبكة امان فعالة للفئات الضع وضع السیاسات والالیات التي ·

 .لیة، خاصة الاطفال والنساء والفقراءعملیات الاصلاح الھیك
التزام الحكومات بالمعاییر الدولیة لحقوق الانسان، خلال مراحل التفاوض او ابرام او تنفیذ ایة  ·

 .اتفاقیات تجاریة او اقتصادیة او مالیة ثنائیة او جماعیة
 

والاثرالسلبي معوقات جھود تحقیق التنمیة المستدامة في الوطن العربي : ا ثانی
  :ستشراء الفساد فیھا لا

  :  )٣٩(أھمھاومن  یة المستدامة في البلدان العربیة،ھناك مجموعة من المعوقات لتحقیق التنم
 .عدم الاستقرار في الانظمة العربیة الناتج عن غیاب السلام والامن ·
 .مشكلة الفقر في بعض الدول العربیة، وزیادة حدة الامیة، والبطالة وتراكم الدیون ·
مناطق لالازدیاد السكاني في المدن العربیة واستمرار الھجرة من الاریاف الى ااستمرار  ·

 .الحضریة، وتفاقم الضغوط على المرافق والخدمات الحضریة، وتلوث الھواء وتراكم النفایات
 .تكرار ظاھرة الجفاف وزیادة التصحر ·
غلال في النشاطات لاستلالنقص الحاد في الموارد المائیة وتلوثھا وندرة الاراضي الصالحة  ·

 .الزراعیة المختلفة، ونقص الطاقة غیر المتجددة في بعض الاقطار العربیة
حداثة تجربة المجتمع المدني وعدم مشاركتھ الفعالة في وضع وتنفیذ استراتیجیات وبرامج  ·

 .)٤٠(التنمیة المستدامة
 .غیاب الدیموقراطیة في كثیر من الاقطار العربیة ·
 .كثیر من الاقطار العربیة خاصة منھا حقوق المرأة السیاسیةغیاب حقوق الانسان في  ·

  :ومن اجل القضاء والتخفیف من ھذه المعوقات یقع على الدول العربیة مایلي
 .الاستغلال الرشید للثروات المتاحة وایجاد المناخ الملائم للاستثمار محلیا ودولیا ·
 .فیر فرص العمل المناسبة لھایجاد البیئة الصالحة لنشأة الشباب العربي وتأھیلھ وتو ·
 .ایجاد تخطیط سلیم للموارد البشریة في الوطن العربي ·
 .اعطاء المناطق الریفیة الاولویة عند اعداد البرامج التنمویة والصحیة والتعلیمیة ·
 .ة العربیة لاوضاعھا الاقتصادیة والمؤسسیة وایجاد تكتل عربي قويترتیب المنطق ·
الذي تنفرد بھ المنطقة العربیة واستثماره لتحقیق التنمیة  صیانة الارث الحضاري والدیني ·

 .المستدامة
ة لتحقیق التنمیة المستدامة ولبلوغ اعلمن خلال ما سبق یتضح ضرورة وجود ادارة سیاسیة ف

  .ھذه الاھداف لابد من بدایة الاصلاح لتحقیق الحكم الصالح الضروري لاي تنمیة مستدامة
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                              جھ الدول العربیة في مجال الحكم الصالحتوالتيا التحدیات:  ثالثا
  :ومكافحة الفساد 

تحلیلیة امام الدول العربیة لتحقیق الحكم الصالح لابد من دراسة الكبیرة ى التحدیات لقبل التطرق ا
ربي، ھناك اسئلة كثیرة تطرح حول اشكالیة الاصلاح في الوطن العفللوضع في الدول العربیة، 

ان الفساد في البلاد العربیة لھ مظھران  أساسعلى التي تطرح،  الأسئلةھذه  عنویمكن الاجابة 
  :رئیسیان ھما 

 .........).قراطیة ، وانتھاك حقوق الانسان وغیاب الدیم( اسي یام السفساد النظ ·
 .........)..بطالة لالفساد المالي، وانتشار ظاھرة الفقر وا( فساد الادارة العامة للموارد  ·

  : )٤١(ویمكن توضیح ھذا الفساد من خلال النقاط التالیة
الشرعیة  إلىلا تستند الحاكمة  أنظمتھا ان تشكو جل الدول العربیة من: اوضاع الممارسة السیاسیة .١

المتبع من طرف الدول العربیة، او نظام المشاركة سواء تعلق الامر بنظام الانتخابات   قراطیةوالدیم
 .ة السلطاتواستقلالی

تؤاخذ البلدان العربیة على عدم استقلالیة الجھاز القضائي بھا ولا یمكن : استقلالیة الجھاز القضائي .٢
لحمایتھ من  فر لدى القاضي ضمانات دستوریةاالحدیث عن قضاء نوعي وجید دون ان تتو

 .الضغوطات السیاسیة والمعنویة والمادیة
ة یجل البلدان العربیة تضع قیودا على حر:)مجتمع المدنيوال الإعلام (ادوات المسائلة الخارجیة  .٣

یاسیة، معنویة وحتى سواء كانت ھذه القیود قانونیة، س( ط منظمات المجتمع المدني الاعلام ونشا
 ).مالیة ومادیة 

الا انھا تواجھ على الاقل ستة تحدیات من اجل الوصول الى العربیة رغم ما تقوم بھ ھذه البلدان 
  : )٤٢(الصالح وھي تحقیق الحكم

  
  
  
  
  

 .المال الاجتماعي والمؤسساتي رأسالاستثمار في  .١
ركیزة للتنمیة الاقتصادیة على یشكل تحدید اطار للحكم الاقتصادي الصالح متكیف مع المجتمع و .٢

 .المدى المتوسط والبعید
 .اعادة تحدید وتاكید دور الدولة .٣
 .العموميضمان تسییر احسن للقطاع  .٤

 .تنمیة المبادرات الخاصةخلق محیط ملائم ل .٥
 .تحسین نوعیة الخدمات .٦
 

  :ما یجب عملھ عربیا :  رابعا
ومن اجل تحقیق تنمیة مستدامة في الوطن العربي یجب على الدول العربیة القیام بمجموعة من 

لصالح وبالتالي الى التنمیة المستدامة خاصة ان في اخر تقریر االاجراءات للوصول الى الحكم 
الدول  ترتب  2003حول نتائج التحقیق للفساد في العالم لسنة ) فیة دولیة شفا( لمؤسسة 

  :ضمن التصنیف التالي  )٤٣(العربیة
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الصالح اي بین  تقع ضمن المساحة المتوسطة في مجال الحكم:  لمجموعة الاولىا - 
  .)٤٤(عربیة دول 8وعددھا  46والدرجة   26درجة

 88والدرجة  66اي بین الدرجة  ءراتقع ضمن المساحات الخض:  المجموعة الثانیة - 
 .دول عربیة 7وعددھا 

تقع ضمن المساحة الاكثر خطورة في مؤشرات الفساد اي بین :  المجموعة الثالثة - 
 .دول عربیة 3وعددھا  118والدرجة  106الدرجة 

دول عربیة فقط حصلت على مراتب مقبولة اي تقع ضمن مجال الحكم  5فمن خلال التقریر 
سلطنة عمان، البحرین، قطر، الكویت، دولة الامارات العربیة المتحدة، اما باقي  :الصالح وھي 

دولة المتبقیة  13من الوطن العربي یقع ضمن مجال الحكم غیر الصالح اي % 73 حواليالدول 
  .شملھا التقریرل العربیة التي یمن الدو
حكم الصالح انطلاقا من ناء استراتیجیة فعالة للضعیة لاتدفع الدول العربیة الى بھذه الو

  :وبالتالي استمرار الدولة مرھون بستة عناصر وھي خصوصیتھا الثقافیة والتاریخیة،
 ).القانون ( الشریعة  .١
 ).التنفیذ ( الحكومة  .٢
 ).الامة ( السقب  .٣
 ).تساوي الفرص ( العدالة  .٤
 ).الموارد ( الثروة  .٥
 ).رفاھیة السكان ( التنمیة  .٦

  
  
  
  

  الاستنتاجات والتوصیات
  :الاستنتاجات: ولاأ
یشمل الیة دفع صغیر وفساد كبیر، الاول الفساد الى نوعین اساسیین ھما، فساد  یمكن تقسیم .١

سھیل عقد الصفقات وھو لتفین والمسؤولین في الحكومة ظالرشوة والعمولة مباشرة الى المو
تقدمة مایسمى تاریخیا بالبرطلة، كذلك وضع الید على المال العام والحصول على مواقع م

فمرتبط بالصفقات الكبرى في عالم  الثاني، اما یفيظللابناء والاصھار والاقارب في الجھاز الو
( وتجارة السلاح، كذلك الحصول على التوكیلات التجاریة للشركات الدولیة الكبرى  مقاولاتال

 ).متعدیة الجنسیة 
وتعد ، ) ١٠صفر و ال( تتراوح درجات قیاس الفساد بحسب منظمة شفافیة دولیة ما بین  .٢

 .احسنھا على الاطلاق ١٠الدرجة صفر اسواء حالة والدرجة 
رئیسیة ومترابطة  أبعادفر ثلاثة الابد من تولادارة شؤون اي مجتمع من خلال الحكم الصالح  .٣

فلا یمكن تصور ادارة عامة  ھي البعد السیاسي، البعد التقني، والبعد الاقتصادي والاجتماعي،و
نفوذ السیاسیین، ولایمكن للادارة السیاسیة وحدھا من تقلال الادارة عن علة من دون اسفا

 .دون وجود ادارة عامة فاعلة من تحقیق انجازات في السیاسة العامة
، مؤشرات )التمكین، التعاون، العدالة في التوزیع، الاستدامة، والامان الشخصي ( یعد كل من  .٤

التكالیف التي یفرضھا على الحكومات والاعمال مكافحة الفساد دراسة اسیة للتنمیة نوعیة اس
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والمجتمع مع الحرص على تأسیس الحوكمة الجیدة ضمن القطاعین العام والخاص سواء 
بسواء، مثل ھذه الالیات تقضي على الفرص المتاحة للفساد وتعمل على مساءلة المسؤولین 

ا الابوجود نظام ادارة لایمكن تحقیقھوالتي البشریة المستدامة .والشركات على تصرفاتھم
الاجتماعیة للدولة او حكم سلیم یضع السیاسات العامة ویطبقھا في المجالات الاقتصادیة و

 .والسیاسیة والاداریة
والحد من مكافحة الفساد  من اجللازالت ھناك حاجة ماسة في البلدان العربیة لمزید من الجھد  .٥

یجاد حلول ومعالجات جادة وجذریة، خاصة من خلال ا ،تحقیق الحكم الصالحالسعي لوانتشاره 
ً كافی لم یعد الاصلاح الجزئيوان  ، فضلا عن تزاید التنمیة المستدامة الى تحقیقللوصول  ا

  .تطلعات وثقافات الشعوب العربیة
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  :التوصیات: ثانیا
ن لاتتركز تدابیر مكافحة الفساد على اقتلاع الافراد الفاسدین من اماكنھم فحسب أ یجب .١

ما یجب ان تتناول مبادرات مكافحة الفساد جذور الفساد وھي المؤسسات غیر وان
 .ءةالكفو

من الفساد من خلال انشاء  التخفیف علىبناء نظام من المؤسسات القویة المتوازنة یعمل  .٢
 .مجموعة من الھیاكل المجدیة للحوافز

عمال والمجتمع تتطلب مكافحة الفساد دراسة التكالیف التي یفرضھا على الحكومات والا .٣
مع الحرص على تأسیس الحوكمة الجیدة ضمن القطاعین العام والخاص سواء بسواء، 
مثل ھذه الالیات تقضي على الفرص المتاحة للفساد وتعمل على مساءلة المسؤولین 

  .والشركات على تصرفاتھم
ن یجب ان یشعر جمیع الفاعلین في الوطن العربي بالحاجة الى اصلاح الحكم لدیھم وا .٤

الحكم الصالح یكاد یكون الغائب الاكبر في ادارة الشؤن العامة في اغلب الدول العربیة 
 .كما بینھ تقریر الشفافیة

ان تعالج اشكالیة الحكم الصالح في الوطن العربي بشكل قطري وان تحدد مظاھر الفساد  .٥
 والقمع ومحاصرة حقوق الانسان العربي بدقة حسب درجة خطورتھا وانتشارھا عبر

 .البلاد العربیة
تبادر كل حكومة  في كل  قطر عربي الى اطلاق مبادرة عملیة وھي مبادرة الحكم الصالح  .٦

 .مفتوح اعلامیاالعبر الحوار 
تسعى مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة من اجل  دفع الحكومات العربیة الى اطلاق  .٧

 .ھذه المبادرة في اقرب وقت
الحكومة، البرلمان، جھاز القضاء، :" لھیأت التالیة تشارك في مبادرة الحكم الصالح ا .٨

ھیئة الرقابة، ھیئة الخدمات العامة، الاعلام، منظمات المجتمع المدني، القطاع العام 
وان یكون للھیأت الدولیة صفة خاصة لاتتعدى تقدیم " والخاص والھیأت الاممیة 

 .المساعدة الفنیة وعرض التجارب التي یمكن الاستفادة منھا
صیاغة میثاق سلوك یحمل صفة الاجماع والالزام وتتعھد بأحترامھ وتطبیقھ جمیع الھیأت  .٩

 :المشاركة في صیاغة المبادرة، ویتضمن ھذا المیثاق
  .التعیین في المناصب الوزاریة والسامیة للدولة -
 .الانتخاب الشفاف -
 .المسائلة ومحاسبة الحكومة لدى ممثلي الشعب -
 .قاریر دوریة عنھاالمحاسبة الوطنیة واصدار ت -
 .عمل الجھاز القضائي على اساس الاستقلالیة -
 .ممارسة حق الاعلام وابداء الرأي والتظاھر -
 .ادارة الموارد العامة -
 .تأسیس ودعم منظمات المجتمع المدني -
جري تطبیق التعھدات والالتزامات وتأسیس الھیئات المكلفة بمتابعة الاصلاح بمراحل ان ی .١٠

 .مدروسة
لغي ھذه الخطة المؤسسات الموجودة بل ترمي الى اصلاحھا واكمال النقص ینبغي الا ت .١١

 .بھا، وان یتم التركیز لدى التنفیذ على الموارد البشریة قبل النصوص والمؤسسات
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 .لانجاح ھذه الخطة یفترض ان تحظى باجماع كافة الاطراف بما في ذلك المؤسسة الامنیة .١٢
لحكم الصالح في البلدان العربیة كما ھو موجود في ھذه الاجراءات ان طبقت یمكن ان یتحقق ا

  .كثیر من دول العالم المتقدم
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باحqqث فqqي العلqqوم السیاسqqیة، الشqqفافیة ومكافحqqة الفسqqاد، مركqqز دراسqqات الوحqqدة  عمqqاد الشqqیخ داود، .١

 .١٣٥ص ٢٠٠٤العربیة، بیروت،
 .٩٠٧، ص١٩٧٣ مكتبة لاروس،: بي الحدیث، باریس خلیل الجرة لاروس، المعجم العر .٢
 . ٨١٣و ٦٥١، ٢٢٩المصدر السابق نفسھ، ص  .٣
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مصqqطفى كامqqل السqqید، صqqلاح كامqqل زرنوقqqة، جامعqqة القqqاھرة، مركqqز دراسqqات وبحqqوث الqqدول النامیqqة،  .١٠
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  the governance working:ھذا التعریف تعتمده الكثیر من منظمات امم المتحدة، انظر .  ١١

group of the international institute of administrative sciences 1996, and 
understanding the concept of governance, in : www.gdrc.org 
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governance for  .sustainable human development: discussion paper 2 (new 
york: undp, 1997), p.3 
17.governance and development (Washington, dc: world bank, 1992), p.9.                       
        

التنمیqة فqي الشqرق  الحكم الجیqد لاجqل: انظر التقریر عن التنمیة في الشرق الاوسط وشمال افریقیا . ١٨
  . ٣، ص)٢٠٠٣البنك الدولي، : واشنطن (والمساءلة  تحسین التضمینیة: الاوسط وشمال افریقیا 
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operation guidelines series (Paris: organization for economic co-
operation and development, 1995), p. 14. 
21. . undp, governance for sustainable human development: a undo 
policy document,  pp. 4-5. 

رئیسqة وزراء النqرویج فqي سqنة  harkm Brandt land ھqذا التقریqر علqى اسqم السqیدة. ٢٢
 ١٩٨٩ترأسqqت اللجنqqة الدولیqqة للبیئqqة والتنمیqqة، وھqqذه اللجنqqة اصqqدرت تقریرھqqا سqqنة  ١٩٨٣
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اجتماع الارض والتنمیة سنة  ھذا التقریر كان اساس جدول عمل )مستقبلنا جمیعا ( تحت اسم 
  ) .قمة ریو بالبرازیل (  ١٩٩٢

23 . Martin Klulambi Pongo , Democratie et Developpement durable en 
Afrique Francophone : elements pour un debat seminaire sur le 
developpement durable en pays francophone à Ouaga Dougou 
Afrique le 24/11/2003 
24 . lire  Eduardo goldsmith, le Tao de 1, ecologies one vision ecologique due 
mind, editions due richer, Monaco 2002. 

                                          التعاون من اجل التنمیqة ١٩٩٨تقریر الامین العام عن اعمال المنظمة  -
              www.un.org  

25 .- resolution 2003 de la commission des droids de l,homme du haut 
commissariat des nations unites aux droids de l,homme du 25 aril 2003. 

  - Michel prier, droid de l, home a l environnement et developpement durable 
seminaries sure le developpement durable en pays francophone op-cit. 
26 . jean-Pierre kaput, le developpement durable revisit, seminaries sure le 
developpement durable en pays francophone op-cit. 

 sia;a coulibaly, participation sitoyenne boneلمزید من التدرج یمكن الرجوع الى .  ٢٧
governance et developpement durable : les conditions de la durability social 
des actions de developpement seminaries sure le developpement durable en 
pays francophone op-cit. 

ا مqqن وضqqعوا نظریqqة التنمیqqة ھمqq) ي باكسqqتان( ومحبqqوب الحqqق ) ھنqqدي ( سqqن  الباحثqqان اماراتایqqا.  ٢٨
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  .جائزة نوبل في الاقتصاد
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